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  راءاتـالإج
ــــعبتــــارخ  فة ىالمــــدع أودع، ٢٠١٣ســــنة  مــــایومــــن  عشــــر الرا هــــذه  صــــح

ـــا، ،الـــدعو  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ـــااط قلـــم  ـــما لً ص نـــعـــدم دســـتورة  لح
القانون رقم ١٠٢المادة (   .٢٠٠٨لسنة  ١١٩) من قانون البناء الصادر 

  

رة ا الدولة مذ م یهاف، طلبت وقدمت هیئة قضا . الح   برفض الدعو
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضـــر النحـــوونُظـــرت الـــدعو علـــى  وفیهـــا ، ٤/١٢/٢٠٢١ جلســـة المبـــین 
ـم  مة إصدار الح ، ثـم قـررت مـد أجـل ١/١/٢٠٢٢فـى الـدعو بجلسـة قررت المح

م ل الح   جلسة الیوم.النط 
  

  ةــــالمحكم
  ى الأوراق، والمداولة.عد الاطلاع عل

فة الـــدعو علـــى مـــا یتبـــین مـــن  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  وســـائر  صـــح
ـــف –الأوراق  ابى ـــ ـــأن الن ـــة العامـــ انــت قةـــ ـــ،  ـــســندت إلــى المــدعى، فأد ـــ الجنحــة ى ـــ

ز سنورس، أنه بتـ ٢٠١٣لسنة  ٢٤٥٦رقم  ـانى علـى ٩/١/٢٠١٢ارخ مر ، أقـام م
ـــة قبـــل الحصـــولأرض  ـــه  زراع ص مـــن الجهـــة المختصـــة. وطلبـــت عقا علـــى تـــرخ

ــــــم ٢-١٥٦/١، ١٥٢/١المــــــادتین ( ــــــانون رق المعــــــدل  ١٩٦٦لســــــنة  ٥٣) مــــــن الق
مة ١٩٨٥لسنة  ٢و ١٩٨٣لسنة  ١١٦القانونین رقمى  . تدوولت الدعو أمام مح

ة، التى عدلت  ز سنورس الجزئ المادة  موادجنح مر ح جنحة  ص ووصف الاتهام ل
ة من مو  ، ٤٠/٢، ٣٩، ٣٨( والمـواد ٢٠٠٨لسـنة  ١١٩اد إصدار القـانون رقـم الثان

ضــد المــدعى، لأنــه فــى وقیــدت الــدعو  ،البنــاءقــانون ) مــن ١٠٢/١، ٩٨، ٤١/١
ز سنورس ٩/١/٢٠١٢یوم  عمل مـن أعمـال البنـاء بـدون الحصـول "  بدائرة مر قام 

ـة وذلـك علـ ص بذلك من الجهـة المختصـة خـارج الأحـوزة العمران ى النحـو على ترخ
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ــالأوراق عــدم دســتورة نــص المــادة ("المبــین  ) مــن القــانون رقــم ١٠٢. دفــع المــدعى 
مة الموضوع ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ للمدعى بإقامـة الـدعو الدسـتورة، ، وصرحت مح

جلســة  مــة حضورًّــــا ٣٠/٦/٢٠١٣فأقــام الــدعو المعروضــة. و مــت تلــك المح ، ح
ـــــا بتغر ارًّـ ـــــاعت ـــــم المدعــــ مــــة الأعمــــالى مثــــ مهــــا " أن الطعــــن  ،لــــى ق وضــــمنت ح

س لـه تـأثیر غیر عدم الدستورة بد من المدعى المُ  مـة، ولـ جد فـى تقـدیر المح
م، فتقضى برفضه".   على النتیجة التى ینتهى إلیها الح

  

ــــــا أن الــــــدعو    مــــــة الدســــــتورة العل وحیــــــث إن المقــــــرر فــــــى قضــــــاء المح
موضــــوعها انــــت تســــتقل  ــــار أن اعــــن  الدســــتورة وإن  اعت ة،  لــــدعو الموضــــوع

ــه بــین نــص تشــرعى، وقاعــدة فــى أولا همــا تتــوخى الفصــل فــى التعــارض المــدعى 
الحقـوق المـدعى  –فـى صـورها الأغلـب وقوعًـــا  –الدستور، فى حین تطرح ثانیتهما 

اتهزاع موضوعـــــبها فى ن ان ـن هاتیا، فإـا أو نفیهـى یدور حول إث ین لا تنف ن الدعو
تــین: أولاعـ عضــهما مـن زاو وهــى  –ة ـــــــو الدستورــــــهمــا: أن المصـلحة فــى الدعن 

م  –شر لقبولها  ون الح أن  ة،  المصلحة فى الدعو الموضوع اطها  منا ارت
ط بهـــا،  همـــا: أن تثانیو فـــى المســـألة الدســـتورة مـــؤثرًا فـــى الطلـــب الموضـــوعى المـــرت

ة مــــــــــالفصــــل فــــى الدع ى الــــدعو ــــــــــل فــــــــــى الفصــــــــــا علـــــــتوقــــف دومً و الموضــــوع
عــــــالدستور اق الفصــــة. ولا  ة، أن و اـــــل فـى الدعـــــدو اسـت  ون هدمًــــاـــــلموضـوع
ةللصــل ــة والعضــو ــین الــدعو الدســتورة، ذلــك أن قــان ة الحتم مــة بینهــا و ون المح

ــــا خــــوّ  ات ذات الاختصــــاص القضــــائى الســــلطة الهیئــــ وأالمحــــاكم  لالدســــتورة العل
ة المطاعن الدسـتورة الموجهـة إلـى  الكاملة التى تقدر بها " ابتداء" الدلائل على جد

ة، فـــإذا جـــاز لهـــا " انتهـــاء" أن تفصـــل فـــى النـــزاع الموضـــوعى  النصـــوص التشـــرع
ـان ط بهـا هـذا النـزاع، المعروض علیها قبل الفصل فى الدعو الدستورة التى ارت

قهـــــا قضـــــا ـــــه، دالاً علـــــى تطب للنصـــــوص  –فـــــى النـــــزاع المعـــــروض علیهـــــا  –ؤها ف
ة التــــى ثــــارت لــــدیها شــــبهة مخالفتهــــا للدســــتور، والتــــى لا تــــزال المطــــاعن  التشــــرع
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ــــا لتقرــــــــورة أمــــــــا منظــــــــالموجهــــة إلیه مـــــة الدســــتورة العل ا أو ـــــــــر صحتهــــــــام المح
ـــا علــى  س ذلــك إلا عدوانًـ ـــا طلانهــا، ولــ طً ولایتهــا متضمنًـ ـــتسل ا لقضــاء أدنــى علــى ـ

م القضـائى فـى جمهورـة مصـر  ا التى تتصـدر التنظـ مة الدستورة العل ام المح أح
ـــة". ـــه، وقـــد صـــدر دون أن  العر مـــة الموضـــوع المشـــار إل ـــم مح ومـــن ثـــم، فـــإن ح

ــــة  غــــدو لا أثــــر لــــه فــــى اســــتمرار ولا ــــا،  مــــة الدســــتورة العل یتــــرص قضــــاء المح
ظـل اتصـالها الم ـا، فـى نظـر الـدعو الدسـتورة المعروضـة، و مة الدسـتورة العل ح

القـانون رقـم  ـة المقـررة فـى قانونهـا الصـادر  قًــا للأوضاع القانون لسـنة  ٤٨بها، مطا
١٩٧٩.  

  

ــة مــن القــانون رقــم  صــدار قــانون إب ٢٠٠٨لســنة  ١١٩وحیــث إن المــادة الثان
ــــانٍ أو منشــــآت خــــارج حــــدود الأحــــوزة  " تُحظــــر إقامــــة أالبنــــاء تــــنص علــــى أن  م

س ة المعتمدة للقـر والمـدن أو المنـاط التـى لـ سـتراتیجى عـام إلهـا مخطـط  العمران
م هـــذه الأراضـــى، أو اتخـــاذ أ إمعتمـــد ســـتثنى مـــن هـــذا جـــراءات فـــى شـــأن تقســـ ، و
قام علیها مشروعات تخدم الإنتـاج الزراعـى أو الحیـوانى الأراضى التى تُ  -أ :الحظر

صدر بها قرار من مجلس الوزراءإطار الخطة التفى  علـى عـرض الـوزر  ، بنـاءً ى 
الزراعة  .المختص 

ــة الواقعــة خــارج أحــوزة القــر والمــدن التــى  -ب ن الأراضــى الزراع قــام علیهــا مســ
قً خـــاص أو مبنـــى خـــدمى صـــدر بهـــا قـــرار مـــن الـــوزر ـــــ، وذلـــك ط ط التـــى  ا للضـــوا

الزراعة  .المختص 

شتر فى الح ة المشار إلیهـا فـى البنـدین (أ) و (ب) صـدور و الات الاستثنائ
قً  ص ط ام هذا القانون ــــترخ  ."ا لأح

  

ه١٠٢وتنص المادة ( س ُ على أن "  ) من قانون البناء المشار إل ـالح عاقب 
مــة الأعمــال  ــد علــى خمــس ســنوات أو الغرامــة التــى لا تقــل عــن مثلــى ق مــدة لا تز
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مـــةلا تجـــاوز ثلاثـــالمخالفـــة و  ـــان أو إقامـــة ة أمثـــال هـــذه الق ـــل مـــن قـــام بإنشـــاء م  ،
مهـــا أو هـــدمها بـــدون  مها أو ترم عها أو تعلیتهـــا أو تعـــدیلها أو تـــدع أعمـــال أو توســـ

ص من الجهة الإدارة المختصة  . ترخ

ـــة مـــن قـــانون مـــا ُ  ـــام المـــادة الثان ـــل مـــن یخـــالف أح ـــة  عاقـــب بـــذات العقو
 . الإصدار

ــة الحــوُ  عقو غرامــة لا تقــل عــن المشــار إلیهــا فــى الفقــرة الأولــى سعاقــب  ، و
ـــ مـــة الأعمـــال المخالف ـــى ق ـــهمثل مـــا لا یجـــاوز خمســـمائة ألـــف جن ـــل مـــن قـــام ة   ،

الطر الإدار على الرغم من إعلانه بذلك   .استئناف أعمال سب وقفها 
ـــة المهندســـین أو اتحـــاد المقـــاولین  ـــع الأحـــوال تخطـــر نقا حســـب  –وفـــى جم

ـــام التـــى تصـــدر ضـــد المهندســـین أو المقـــاولین وفقً  –الأحـــوال  ـــام هـــذا ـــــالأح ا لأح
شأنهم  ."القانون لاتخاذ ما یلزم 

  

) مـن قـانون البنـاء الصـادر ١٠٢علـى نـص المـادة ( وحیث إن المدعى ینعـى
طلان انتخـاب  إقـراره، ٢٠٠٨لسنة  ١١٩القانون رقم  مـن مجلـس تشـرعى قُضـى بـ

ــــا للحـــ فـــى مناقضً وصـــدوره معظـــم دوائـــره،  ـــف، ومخالفًـ ـــة الر ــــا التـــزام الدولـــة بتنم ـ
ن، مفتئتً  امــه، قاصــرًا فــى ا علــى ـــــالســ ــالغموض فــى أح ــة، مشوًــــا  الحــ فــى الملك

فرضــه علــیهم مــن جــزاء، یــؤد  ــة أمــوال المــواطنین، مــن خـلال مــا  ا غایتـه علــى ج
  إلى إفقارهم.

  

مــة أن المصــل اشــرة وحیــث إن المقــرر فــى قضــاء هــذه المح ة الم حة الشخصــ
المصـلحة فـى  –وهى شر لقبولها  –فى الدعو الدستورة  اطها عقـلاً  مناطها ارت

م فى المسائل الدستورة التى تُ  ون الح أن  ة، وذلك  طرح على الدعو الموضوع
ـــات  مـــة لازمًــــــا للفصـــل فـــى الطل طـــة بهـــا، فـــلا تفصـــل هـــذه المح ة المرت الموضـــوع
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مــة الدســتور ــا فــى غیــر المســائل الدســالمح ــم فیهــا علــى  تورةة العل التــى یــؤثر الح
  النزاع الموضوعى.

  

مقتضــى  ــه،  ــان الفعــل الــذ أُســند إلــى المــدعى ارتكا ــان مــا تقــدم، و متــى 
مــة الموضــوع، یتســاند تجرمــه إلــى  القیــد والوصــف المعــدلین للاتهــام، مــن قِبــل مح

ــة صــدار بإ ٢٠٠٨لســنة  ١١٩قــانون رقــم مــن ال صــدر الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثان
ـــونُ قــانون البنــاء،  ــة مــن المــادة ( صـ تــه فــى الفقــرة الثان ) مــن قــانون ١٠٢علــى عقو
ـــه،  البنـــاء المشـــار ـــة وحـــدودها إلـــى نـــص الفقـــرة إل ـــان نـــوع العقو التـــى أحالـــت فـــى ب

عــدم الدســتورة، وإن انصــب علــى  ــان طعــن المــدعى  الأولــى مــن المــادة ذاتهــا، و
ـة مـن قـانون الإصـدار ١٠٢ة (نص المـاد ) مـن قـانون البنـاء، دون نـص المـادة الثان

ـة مـــــن نص الفق، فإ٢٠٠٨لسنة  ١١٩م ــرق ون علیهـا، وقـد ـــــن المـادة المطعــــرة الثان
ــه،  ــة إلــى نــص التجــرم المشــار إل صــورة جل قصــد مــن ذلــك إلحاقــه  قــدــون أحــال 

ــاه مــن إطــاره التشــرع ـــا إ امــه منتزعًـ انــه وجــزءًا مــن أح ى، جــاعلاً منــه لبنــة مــن بن
ه، ومن ثم تتحق مصـلحة المـدعى فـى الطعـن علـى صـدر الفقـرة  نسیجه مندمجًــا ف

ـــالأولــى م ــة مـــ ـــن المــادة الثان ـــن القانـــ ـــون رقـــ ـــوالفق ،٢٠٠٨لســنة  ١١٩م ـــ ـــرة الثانیـــ ة ـــ
مـــــون البنـــــ) مـن قان١٠٢ن المادة (ــــم ـان ر إقامـة أ ـــــ: حظاه مـن تا تضـمنـــــاء ف م

ــل مــن  ــة  ــة المعتمــدة للقــر والمــدن، ومعاق أو منشــآت خــارج حــدود الأحــوزة العمران
س مدة لا تزد على خمـس سـنوات أو الغرامـة التـى لا تقـل  الح یخالف هذا الحظر 

مة. مة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه الق   عن مثلى ق
  

مة  –من المقرر وحیث إن  ة  -فى قضاء هذه المح دستورة الأن الرقا
ة من القوانینعلى  قتها للقواعد الموضوع التى تضمنها الدستور،  حیث مطا

ام الدستور القائم ة تستهدف أصلاً إدون غیره، إذ  تخضع لأح صون  ن هذه الرقا
امه،  القائم الدستور ار وحمایته من الخروج على أح ذا ـــــهنصوص  أناعت
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قـــــالت ولـــــد والأصـــــالقواعل ـــــتمث ورـــــالدست ا ـــــم، ولهـــــام الحـــــا نظـــــوم علیهـــــى 
دار ـــــوإه ام التى یتعین التزامها ومراعاتهاـــــام العـــــد النظـــــن قواعـــــدارة بیـــــالص امـــــمق

ا ارها أسمى القواعد الآمرةما یخالفها من التشرعات،  انت  .عت ان ذلك، و متى 
محددین ال – موضوع الدعو المعروضةالتى أثارها المدعى على النصین المناعى 

ان ة، التى تقـــــتندرج ضمن المطاع –ه ـــــنطاقًــا على ما سلف ب وم فى ـــــــن الموضوع
ا ـــــــى الدستور من حیث محتواهدة فـــــــا على مخالفة نص تشرعى لقاعـــــــمبناه

اشـــــم فإن هـــــالموضوعى، ومن ث مة ت موضوع ر رقابتها على النصین ـــــذه المح
ام  ، اللذین مازالا قائمین ومعمولاً الدعو المعروضة امهما، فى ضوء أح أح

  .٢٠١٤الدستور القائم الصادر سنة 
  

ـه، صـدورها مـن وحیث إنه عن النعـى علـى نصـوص قـانون البنـاء ا لمشـار إل
یله،  ـة المتخـذة أساسًـــا لتشـ طلان عدد من الـدوائر الانتخاب مجلس تشرعى قُضى ب
ـه قضـاء  مـا اسـتقر عل طـلان مـا صـدر عنـه مـن قـوانین، فإنـه مـردود؛  ع  ستت مما 

ـــا مـــن أن  مـــة الدســـتورة العل طلان قـــانون معـــین بنـــاءً علـــى ادعـــاء " المح القـــول بـــ
انتفاء اختصاص صدوره من مجلس  نه، ینحل إلى ادعاء  طلان تكو ابى قُضى ب ن

ة التـى ـــى إطـــاء فـــذا الادعـــم ینـدرج هــن ثــهذا المجلس بإقراره، وم ل ار العیـوب الشـ
سلم التشرع منها، إذا صدر عن جهة لا اختصاص لها بإقراره أو بإصداره   ."لا 

  

ا قد ا مة الدستورة العل الاستیثاق من  ستقر على أن "وحیث إن قضاء المح
ـــا  قًـ عهــا، ُعتبــر سا ة التــى یتطلبهــا الدســتور فــى القــوانین جم ل تــوافر الأوضــاع الشــ
ة للدسـتور،  ـام الموضـوع الضرورة على الخوض فى اتفاقهـا أو تعارضـها مـع الأح
ــة  فاء النصــوص القانون الضــرورة علــى اســت فــإن الفصــل فــى عــوار موضــوعى یــدل 

حثها من جدید".المطعون علیه حول دون  ما  ة  ل اتها الش   ا لمتطل
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ـــا، أن قضـــت بجلســـة  مـــة الدســـتورة العل ـــان مـــا تقـــدم؛ وإذ ســـب للمح لمـــا 
ة "دســـتورة" بـــرفض الطعـــن  ٣٢لســـنة  ١٩٩فـــى الـــدعو رقـــم  ٢/١/٢٠٢١ قضـــائ

القانون رقم ١٠٢/١) و(٣٨على نصى المادتین (  ١١٩) من قانون البناء الصادر 
ة فى العدد (٢٠٠٨لسنة  م فى الجردة الرسم ع) بتـارخ ٢، وقد نُشر هذا الح ) (تا
ـات إقـراره ١٤/١/٢٠٢١ ه لمتطل فاء نصوص القانون المشار إل ما یدل على است  ،

غــــن ثــــوإصداره، وم لى لهـــــأن العـــــدو نعى المدعى، فى شــــم  ون، ـــــذا القانـــــوار الشـ
  ا رفضه.ساس له متعینًــألا 

  

ـــة م ـــات الكل ــــوحیـــث إن الغا ــــن إصــــ ــــدار تشرــــ ــــع قانــــ ــــون البنــــ ســـالف ال ،اءــــ
ــان،  ــام الــواردة بنصوصــه، والمبــررات التــى علــى مــا یبــین  -الب مــن استصــفاء الأح

ة، والمناقشــــات التــــى طرحهــــا أعضــــاء غرفتــــى الســــلطة  ضــــاح رتــــه الإ ســــاقتها مذ
ة فــى شــأنه  ط العمرانــى، إنمــا  –التشــرع تتحــدد فــى إقــرار منظومــة متكاملــة للتخطــ

م أعمال البنـاء والحفـا علـى الثـروة العقارـة،  تسـر علـى والتنسی الحضار وتنظ
ـة علـى  ـة العمران ـة للتنم ة، من خلال رؤ ة والنوع مات الإدارة والجغراف افة التقس

ـة مـى وفـى حـدود الأحـوزة العمران تحقـ لوخارجهـا،  لمعتمـدةا المستو القـومى والإقل
ة للتوســـع العمرانـــى، واســـتعمالات  اجـــات المســـتقبل ـــة المســـتدامة، وتحـــدد الاحت التنم

ل على المسـتو برامج تذلك من خلال الأراضى المختلفة، و  نفیذها، ومصادر التمو
طى.   التخط

  

رهـا،  ة المـار ذ ـات التشـرع فل ضـمان تحقیـ الغا وفى مجال الردع الذ 
ــة مــن قــانون الإصــدار رقــم حظــرت ال ــانٍ ٢٠٠٨لســنة  ١١٩مــادة الثان ، إقامــة أ م

ـة المعتمـدة للقـر والمـدن أو المنـاط التـى  ،أو منشآت خـارج حـدود الأحـوزة العمران
س لها مخطط إ م هـذه ل ستراتیجى عام معتمد، أو اتخاذ أ إجـراءات فـى شـأن تقسـ

فعـــال الســـالفة، علـــى الأمـــن الأراضـــى، وذلـــك تقـــدیرًا مـــن المشـــرع لخطـــر أ مـــن الأ
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ـة علـى مسـتو  مفهومه الاجتماعى والثقافى، وإهدارها عناصر الثروة الوطن القومى 
ة المستدامة، مما دعا المشرع إلى تجـرم الدولة والمواطن، وإضرارها  مقومات التنم

مقتضــى نــص الفقــرة  الأفعــال التــى یواجههــا ذلــك الحظــر، مــن خــلال العقــاب علیهــا 
ة    ) من قانون البناء.١٠٢من المادة (الثان

  

همــا نطــاق الــدعو المــدعى علــى النصــین اللــذین تحــدد ب وحیــث إن مــا ینعــاه
ــة الرــف، فإنــه رُ  ،المعروضــة د؛ إذ المقــرر فــى مــن تناقضــهما مــع التــزام الدولــة بتنم

ة وفقًــ ـة والصـح ـة والاجتماع م الدولـة لخـدماتها الثقاف أن تقد مة  ا ـــقضاء هذه المح
ــام الفقــرة المقابلــة  – ١٩٧١) مــن دســتور ١٦لــنص المــادة ( عض أح مهــا لــ فــى ح

ـــ - ٢٠١٤) مــن دســتور ٢٩ــة مــن المــادة (الثان مــن خــلال  اقتضــیها تــدخلاً إیجابیًّ
ــون  حهــا قــدراتها، ل ــة التــى تت اعها لخــدماتها هــذه، الاعتمــاد علــى مواردهــا الذات إشــ

اناتهدود ــــــــــى حـــــــمتدرجًــــــا وواقعًــــــا ف ة ـــــــوق الفردیــــــــــن الحقـــــــا مـــــــا، خلافًــــــا لموقفهـــــــإم
ة  اة وفى الحرة  –السلب فیها لصونها مجـرد الامتنـاع عـن  –الح فى الح التى 

عطـــل أصـــل الحـــ فیهـــا.تـــدخل فـــى نطاقهـــا ال قیـــد أو  ـــأن  مـــا  ولـــئن جـــاز القـــول 
ــة  ة والاجتماع ــن فصــلها عــن الحقــوق الاقتصــاد م ة، لا  اســ ــة والس الحقــوق المدن

ــة ســواء فــى مجــال  مــا بــین الــدول، والثقاف قهــا ف ــالنظر إلــى عمــوم تطب توجهاتهــا أو 
ــ وجــوده  ـــا لتحقی ـــا أولیًّـ عتبــر مــدخلاً لثانیهمــا، وشرطًـ وأن النــوع الأول مــن الحقــوق 

ن الفـوارق بـین هـذین النـوعین مـن الحقـوق، تكمـن فـى أصـل نشـأتها وعلـى فـإعملاً، 
ة مــن الحقــوق التــى  اســ ــة والس ضــوء مرامیهــا، ذلــك أنــه بینمــا تعتبــر الحقــوق المدن

ة الإنسان وجوهره  ـالحقوق  –تملیها آدم شـر أو  إلى حد وصفها بخصـائص بنـى ال
ــة الأســب وجــودًا علــى الجماعــة  ع ط بهــالطب ، فــلا تتكامــل شخصــیته - االتــى ارتــ

ملـك بهـا م التـى ترددهـا، ل ـالق ـا إلا  ح إرادة  بدونها، ولا یوجد سوًّــا فى غیبتها، ولا 
ــــــار م ة لاً طر شــــــالاخت ــــــاة یرتضــــــیها؛ فــــــإن ضــــــمان الحقــــــوق الاقتصــــــاد ائــــــ للح

ر أوضـاع البیئـة التـى تواجـد فیهـا  ة للإنسان، تتـوخى دومًـــا تطـو ة والثقاف والاجتماع
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انها، مستمدًا رخاءه من الآفـاق الجدیـدة التـى تقتحمهـا، مس ن بن عید تكو تظلاً بها، ل
حــــوه ل ـــــــــداد مراحـــــن، وعلـى امتـــــا عبـر الزمـــــذه، تتصـل حلقاتهـــــا هــــتهعطبم ــــى 

ة مراعاة مواردها القوم اتها، و  لا تفرضها الأهواء، بل تقررها الدول على ضوء أولو
مـــا  قـــدرها،  ة تمهـــد فـــى الأعـــم  أنـــه إذاو اســـ ـــة والس ـــأن الحقـــوق المدن جـــاز القـــول 

ة  ســـــ اكـــــل الرئ ـــــاء اله ـــــى بن ـــــ إل ـــــإالطر ـــــ الإرادة الحـــــرة، ف ـــــة وف ـــــوق للتنم ن الحق
ة تنـــــاهض الفقـــــر والجـــــوع والمـــــرض بوجـــــه خـــــاص،  ـــــة والصـــــح ـــــة والثقاف الاجتماع

عتها، ضمانها لكل الناس  النظر إلى طب ستحیل  قهـا و ـون تحق فى آن واحـد، بـل 
ــــا  طًـ اتها قِبـــل فـــى بلـــد مـــا، مرت أوضـــاعها وقـــدراتها ونطـــاق تقـــدمها، وعمـــ مســـئول

اتهـا متطل ان النهـوض  الــــه ، فـلا تنفـذمواطنیها، وإم ى نفـاذًا فورًّـــا، ــــتالذه الحقـوق 
ـــا ــالنظر إلــى و  بــل تنمــو وتتطــور وفــ تــدابیر تمتــد زمنًـ اتها تتصــاعد تكلفتهــا  مســتو

ــون تــدخل الدولــة إیجابیًّــــا  عًــــا لنطاقهــا، ل عًــــا، واقعًــــا فــى أجــزاء مــن وت لصــونها متتا
ســط مظلتهــا علــى  عض مــدنها وقراهــا إذا أعوزتهــا قــدراتها علــى  مهــا، منصرفًــــا لــ إقل

ـــا. عًـ ــان نــص صــدر الفقــرة الأولــى مــن المــادة  المــواطنین جم ــان مــا تقــدم، و متــى 
ة م  - غـائى مـن منطلـ -یتماهى ، ٢٠٠٨لسنة  ١١٩ن قانون الإصدار رقم الثان

ــــان أو من حظــــر أ م ــــف،  ــــة الر شــــآت مــــن شــــأنها النیــــل مــــن المخطــــط مــــع تنم
، ســتراتیجى الإ ــة المعتمــدة للقــر ــة التــى تخــرج عــن الأحــوزة العمران للأراضــى الزراع

مها فى هذا النطاق توج ان ما قرره ح ة تلتو ة الرـف ه ضرورة اجتماع ئم مع تنم
ــة  ــة الرقعــة الزراع زادتهــا، وتجــرم الاعتــداء علیهــا، علــى نحــو والعمــل علــى وحما

ان الرـف، ممـا  شـة سـ ـره، حق رفـع مسـتو مع غـدو معـه نعـى المـدعى المـار ذ
الالتفات عنه. قًــا    خل

  

 ى علــى إخــلال النصــین اللــذین تحــدد بهمــا نطــاقعوحیــث إنــه عــن نعــى المــد
فالـة الـدول للمـواطنین الحـ  ،و هذه الدع ن، فإنـه مـردود؛ ذلـك أن  الح فى الس

حقــ العدالــة  ة و حفــظ الكرامــة الإنســان مــا  ن الملائــم والآمــن والصــحى،  فــى المســ
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ه المادة ( ة، مؤداه على ما نصت عل ) مـن ٢) مـن الدسـتور، والمـادة (٧٨الاجتماع
ة والاج ــــالحقوق الاقتصــــاد ــــة، العهــــد الــــدولى الخــــاص  ــــة والثقاف الدولــــة  التــــزامتماع

ــ ة البیئ ان تراعــى الخصوصــ ــة للإســ ــادرات وضــع خطــة وطن ة، وتكفــل إســهام الم
ـــة ـــذها، وتنظـــ الذات ـــة فـــى تنفی ـــالمراف والتعاون ـــة، ومـــدها  م اســـتخدام أراضـــى الدول

ة فــــى إطــــار ت ــــى شــــامل للمــــدن والقــــر واالأساســــ ط عمران ــــع خطــــ ة لتوز ســــتراتیج
مــ ان،  حالســ ــةا  ــاة للمــواط قــ الصــالح العــام وتحســین نوع حفــظ حقــوق الح نین، و

ال القادمة. فالـة الدولـة للحـ فـى  الأج امهـا ببنـاء ومع ذلك فـلا تقتضـى  ن، ق السـ
ـأن  ارًا  ن له، اعت نًــا خاصًــا لكل من لا س ع مواطنیها، ولا ضمانها س مساكن لجم

شـمل اتخـاذ التـدابیر اللازمـة  ن  یـز علـى الح فى الس للحیلولـة دون التشـرد، والتر
ن لكل مواطن، وهى تدابیر ذات  اقة الس شًــا، وضمان ل الفئات الأكثر ضعفًــا وتهم
اســــة العامــــة للدولــــة،  ــــة، یــــتم اتخاذهــــا فــــى إطــــار مــــن الس ة وتنفیذ عــــة تشــــرع طب

ة، فى حدود مواردها المتاحة. اتها الخطط ة، وأولو رامجها التنمو   و
  

ان م ـان حظـر امتى  همـا نطـاق لنصـین التشـرعیین اللـذین تحـدد با تقـدم، و
ـــة المعتمـــدة للقـــر  الواقعـــة خـــارجهـــذه الـــدعو البنـــاء فـــى الأراضـــى  الأحـــوزة العمران

التــــدابیر والمــــدن، ورصــــد جــــزاء جنــــائى لمخالفــــة هــــذا الحظــــر، إنمــــا ینــــدرج ضــــمن 
ا معنـاه المتقــدم ب ن  ة اللازمــة لكفالــة الحـ فــى الســ م هــذا التشـرع مـا أن تنظــ نــه، 

مـس جوه –ا ـــــار إلیهمــــــان المشـــــذ تضـمنه النصــــــو الـــــعلـى النح – ـــــالح ره ــــــلا 
مــا یتــ ة،  الطعــن علــى  د إلــى رفــضآأو أصــله، ولا ینــتقص مــن عناصــره الأساســ

انه.   هذین النصین وف المنعى السالف ب
  

، من إخـلال وحیث إنه عما ینعاه المدعى على النصین م وضوع هذه الدعو
مــة مــن ــه قضــاء هــذه المح مــا اســتقر عل ــة، فإنــه مــردود  أن اضــطلاع  حــ الملك

مقتضـــى نـــص المـــادة ( ـــة الخاصـــة التـــى صـــانها الدســـتور  )، بـــدورها فـــى ٣٥الملك
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فتهـــــــع، یـدخل فـى إطــــــار أدائهــــــــــخدمـة المجتم فــة ا الاجتماعیـــــة، وهـــــى و ــــــــا لوظ ظ
مً ــــلا یتحــــدد نطاقهــــا مــــن فــــراغ، ولا تفرض نفسه عـة الأمـوال ــــا تح ا، بـل تملیهـا طب

مراعــــاة أن القیـــود التــــى  غــــى رصـــدها علیهـــا، و ـــة، والأغــــراض التـــى ین محـــل الملك
ــة للحـــــــا المشـــــــفرضه ا، ـــــــاتهودة لذـــــــر مقصـــــــد مــن إطلاقهــا، لا تعتبـــــــرع علــى الملك

ملیهــا خیــر الفــرد والجماعــة ضًــ مــن المقــرر. و "بــل  مــة أن  اأ فــى قضــاء هــذه المح
اج مــن الضــمانات " ســ ــة الخاصــة، وأحاطــه  فــل حــ الملك ــان قــد  الدســتور وإن 

لـه لـم یخـرج عـن  ـل عـدوان علیهـا، فإنـه فـى ذلـك  ـة، وتـدرأ  التى تصون هذه الملك
عض القیود التى تأكیده على الدور الاجتماعى لح الم ة، حیث یجوز تحمیلهـا ب لك

ــة، ماتقتضــی صــیب ـــــدامــت هــذه القیــود لــم تبلــغ مبلغً ها أو تفرضــها ضــرورة اجتماع ا 
عدم جل خصائصه. ة فى جوهره، أو    ح الملك

  

ان ذلك ة من القانون رقم  ،متى  المادة الثان ان الحظر الوارد  لسنة  ١١٩و
العمرانــــى مــــا ینصــــب علــــى البنــــاء خــــارج الحیــــز بإصــــدار قــــانون البنــــاء، إن ٢٠٠٨

ـــة،  ـــة العمران ونهـــا المســـاحة المُخصصـــة لأغـــراض التنم  ، المُعتمـــد للمـــدن والقـــر
قتصر الحظ م ممارسـة حدوده، مرصودًا على أغراضه رل صـورة مـن صـور تنظـ  ،

اشـرته، دون أن لا ـات المقصـودة مـن م ، ضمانًــا لعدم انحرافه عـن الغا نشا الفرد
عــدم خصائصــها، إال مــن أینــ ــة أو  عناصــره صــل حــ الملك ــة  ظــل حــ الملك ذ 

ـــان فـــى شـــأن تلـــك الأراضـــى، التـــى تخـــرج عـــن حـــدود الأحـــوزة  امـــل البن ـــة  الجوهر
ــة ــأغراض رصــدها المشــرع علیهــا، دونمــا المعتمــدة العمران ــات محمــلاً  ، حتــى وإن 

حـوفضلاً عن ذل .د مالكها عن إدارتها أو التصرف فیهایغل  ل ك، فإن المشرع لـم 
ـــــة دون البنـــــاء علـــــى تلـــــك المســـــاحات مـــــن الأراضـــــى، إنمـــــا أجـــــازه مـــــن خـــــلال  ل

ـــه ضـــرورة اســـتغلاثالاســـت ــــا لمـــا تمل ـــه، وفقًـ لها فـــى أغـــراض تتســـ ناءات الـــواردة عل
ص بــذلك مــن وأغراضــها الأصــل الحصــول علــى تــرخ ـــا  ــون ذلــك رهنًـ ة، علــى أن 

ــة المختصــة،  ــة ذاتهــا، قِبــل الجهــة الإدار ـــا للغا ُمثــل هــذا القیــد  ومــن ثــم فــلاضمانًـ
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ــة المُثلــى، فــى ضــوء  اعتــداءً  فًــــا لأغراضــها الاجتماع ــة، إنمــا توظ علــى حــ الملك
تملــــة تســــتهدف ابتــــداءً المصــــلحة ال ــــة مُ س انتهــــاءً علــــى مجتمرؤ ــــة، التــــى تــــنع ع

ة شاملة،المصلحة ال ة، من خلال خطة تنمو علـى الـنص  النعـى معه ون  ما فرد
ة الخاصة قائمًــا على غیر أساس. ة التى فرضها الدستور للملك الحما   الإخلال 

ـــوحیــث إنــه عمــا ینعــاه المــدعى علــى النصــین موضــوع الدع و المعروضــة، ـــ
مــا اســتقر  مــن مخالفــة القواعــد الدســتورة فــى شــأن التجــرم والعقــاب، فإنــه مــردود، 

مـة الدســتورة العل ـه قضـاء المح ة فــى ن إـا مـن عل الدسـتور خــول السـلطة التشـرع
المصــلحة العامــة أن تحــدد وفــ أســس مجــال  ــه  مــا لا إخــلال ف مهــا للحقــوق و تنظ

فــرض  ــل جرمــة دون أن  ــان  ــة التــى تقرهــا، أر ة مــن خــلال الــنظم العقاب موضــوع
ضـــرورة أن تكـــون تلـــك  طها تعرفًـــــا بهـــا، ودون إخـــلال  علیهـــا طرائـــ بـــذاتها لضـــ

قة لنواهیهـــــــان الحــــــــم قاطعـة فـى بیـــــــذه النظــــــــال التـى جرمتهـا هـــــــعالأف ا، ــــــــدود الضـ
ها الغمـــوض أو تتـــداخل م شـــو ـــان عهـــا أفعـــال مشـــروعة فـــلا  حمیهـــا الدســـتور، و

ــة لا تتنــاول إلا صــور النشــا المُحــدد معالمهــا الواضــحة  ةالمقــرر أن القــوانین الجنائ
ــــالتــــحــــدودها،  ــــان القــــانون الجزائــــى معن ــــة، و مضــــار اجتماع ــــن رطهــــا  م ي ى 

ـــ ـــن أن  ةالأفعـــال الخارج م ـــة أو التـــى  الحما التـــى تنـــاقض المصـــلحة المقصـــودة 
ـــس التعبیـــر الخـــارجى عـــن إرادة  ع ن المـــاد لكـــل جرمـــة  ـــان الـــر تضـــر بهـــا، و

طر الفاعل من خلالها علـ ة مختارة ُس ارها إرادة واع اعت ـة مرتكبها  ى ظـروف ماد
ـــه  حم ـــذ  ـــى الحـــ ال ـــداء عل ـــل فـــى الاعت ـــة تتمث ـــوغ نتیجـــة إجرام ـــة ابتغـــاء بل مُعین
الوقـائع  م التشرعى الماثل مـع العلـم  ان الأفعال محل التنظ انت إرادة إت القانون، و

ة هى التى یتوافر بها القصد الجنائى العام   .التى تعطیها دلالتها الإجرام

ضً مـــا اســـتقر قضـــاؤها  التجـــرم یتحـــدد مـــن منظـــور اجتمـــاعى،  علـــى أنـــــا أ
وموافقتــه للدســتور مــن عــدمها، تحــدده الضــرورة التــى اقتضــتها ظــروف الجماعــة فــى 
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ــة انتفــت عنــه شــبهة  ــان مُبــررًا مــن وجهــة اجتماع مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا، فــإذا 
  المخالفة الدستورة.

  

ان ما تقـدم، و  ـة مـن الإ لما  لسـنة  ١١٩قـانون رقـم ذ تضـمن نـص المـادة الثان
ـــــا واضحًـــــابإصـــدار قـــانون البنـــاء، تحدیـــدًا  ٢٠٠٨ ـــه ولا خفـــاء  حصرً لا غمـــوض ف
انٍ أو منشآت خارج حدود الأحـوزة  ة المحظورة، مُتمثلة فىــــــال المادیــــــللأفع إقامة م

ــــة المُعتمــــدة للمــــدن والقــــر ا التــــى  -حســــب نطــــاق الــــدعو المعروضــــة  -لعمران
ـــة مـــن المـــادة (أُدرجـــت ب موجـــب نـــص الفقـــرة الثان ) مـــن قـــانون ١٠٢نطـــاق التجـــرم 

ـــان ل بإت ـــه، لیتشـــ ن المـــاد للجرمـــة،  البنـــاء المشـــار إل التـــى هـــى أ منهـــا الـــر
ان انطوائهــا علــى الإخــلال  حســ المصــلحة العامــة،  عتهــا مــن الجــرائم المضــرة  طب

م المتكامــل  ة التــى ســتراتیجالــذ تضــمنته المخططــات الإــالتنظ ة العامــة والتفصــیل
ـــع اســـتخدامات الأراضـــى علـــى مســـتو  ـــات المقـــررة، لتوز ــــا للآل تضـــعها الدولـــة وفقًـ

ــ  حق مــا  ــة  ــة، الجمهور الدول الاســتفادة القصــو مــن مســاحات الأراضــى المتاحــة 
ـــــر الاســـــتغلال الأمثـــــل لكـــــل منهـــــا فـــــى الأغـــــراض المرصـــــودة علیهـــــا، مراعـــــاة  بتقر

ــة تتمثــل لمســتهدفات فــى العمــل علــى التوســع العمرانــى والحفــا علــى الأراضــى  ل
ــة، وتمدیــد الطــرق وتــوفیر الخــدمات العامــة، لتتنــاغم هــذه الأهــداف مــن أجــل  الزراع

ــــة مــــا ینبثــــ عنــــه مــــن مخططــــاتحقیــــ مصــــلحة جمع مخطــــط عــــام  ت ، مشــــمولة 
مُستصــتفصــی ــون الإخــلال  ة، ف مــه، ملحقًــــا أب غر تفصــیلهل ــات تنظ لــغ هدمًــــا لكل

ة التى استهدف المشرع حمایتها وفقً  المصلحة المجتمع ا لأسسها المعتبـرة. ـــالضرر 
قارن ـة  أن هذه الأفعال العمد هـا قصـد جنـائى عـام یهـدف إلـى تحقیـ تلـك وإذ قطع 

، وهى التـى  نیها الماد والمعنو ان الجرمة بر ة، لیتكامل بذلك بن النتیجة الإجرام
ـون الـنص قـد جـاء تنال بتحققهـا مـن المصـلح ـالنص، علـى نحـو  ـة  ة محـل الحما

 مستوًــا على القواعد الدستورة المقررة فى شأن التجرم.
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ا وحیث مة الدستورة العل ن الأصل فى أ إنه من المقرر فى قضاء المح
قدر، نأیً  ون التدخل فیها إلا  ة هو معقولیتها، فلا  لامًا ــالعقو ا بها عن أن تكون إ

د قسوتها فى غیر ضرورة، غیر م ذلك أن القانون الجنائى، وإن اتف مع و برر، یؤ
عضهم  ما بین  ط بها الأفراد ف عض العلائ التى یرت م  غیره من القوانین فى تنظ

عض، أو من طها، فإن ال قصد ض فارقها فى  خلال مجتمعهم  القانون الجنائى 
ة أداة  صدر عنهم من ألاتخاذ العقو م ما  رتكابها. وهو بذلك فعال نهاهم عن اتقو

ا ه من مظاهر  -من منظور اجتماعى  –حدد أن ُ  یتغ ما لا یجوز التسامح ف
ما مؤداه أن  نًا،  ون قبولها اجتماعًّا مم طر علیها بوسائل  س هم، وأن  سلو
ان  ة، فإن  ان مفیدًا من وجهة اجتماع ون مبررًا إلا إذا  الجزاء على أفعالهم لا 

ون معها ضرورًّاجاوزًا تلك الم ان المقرر و  ."غدا مخالفًا للدستور حدود التى لا 
مة  ف ــــة أخــــة، أو استبدال عقوــــرة التخییــــأن العقوذلك فــــى قضــــاء هــــذه المح

ة أشد  ة أصل عقو عند توافر عذر قانونى جواز مخفف  –أو تدبیر احتراز 
ة  تها درجة واحدة أو  –للعقو عقو النزول  ات  إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنا

) من ١٧عملاً بنص المادة ( ،أو درجتین إذا اقتضت أحوال الجرمة ذلك التبدیل
ات،  تى الغرامةقانون العقو قاف تنفیذ عقو س الذ لا تزد مدته على و  أو إ الح

ة للمح مة من الظروف الشخص ة سنة إذا رأت المح ه أو الظروف العین وم عل
عدم العودة إلى مخالفة القانون على  عث على الاعتقاد  ست الجرمة ما ی التى لا

ه نص المادة ( ة یتساند ٥٥ما جر  ات، إنما هى أدوات تشرع ) من قانون العقو
ل دعو  –القاضى إلیها  ة، ومن ثم  –حسب ظروف  لتطبی مبدأ تفرد العقو
متنع فیها ففى الأحوال ا إعمال إحد هذه الأدوات، فإن الاختصاص عن لتى 

فتئت  ما  ه تمامًا،  ون قد استغل عل ة المعقود للقاضى  الحصر بتفرد العقو
فقد جوهر  ة، و ه حرته فى تقدیر العقو سل فةعلى استقلاله و ة،  الوظ القضائ

نطو على تدخل محظور فى شئون العدالة.   و
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ان نص ا ة من المادة (ولما  ه، ) من ق١٠٢لفقرة الثان انون البناء المشار إل
ة من القانون رقم  قد رصد المادة الثان  ٢٠٠٨لسنة  ١١٩لمخالفة الحظر الوارد 

الفقرة الأولى  ة المقررة  ه، العقو هالمشار إل هذه ، وقد جاءت من النص المطعون ف
ة تخ الفقرة س مدة لا تیمقررة لعقو زد عن خمس سنوات، أو الغرامة یرة بین الح

مة  مة. االأعمالتى لا تقل عن مثلى ق ل المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه الق
ة انت عقو س و ات الح ة للحرة،  هى أخف العقو جرمة  تواجه ارتكابالتى السال

ة، تهدد مصلحة  ةعمد قوم علیها تدة، ؤ م مجتمع تمثل فى هدم الأسس التى 
ة المتكاملة المحققة لإط االتخط ه عن تلك الرؤ الدولة، والخروج  ستراتیجى 

ما لا یجاوز لأهدافه،  ور، إن قُضى بها  النص المذ س المبینة  ة الح انت عقو و
ذلك عقو النص ذاته ــــــة الغرامــــــمدة سنة، و فى حدیها الأدنى  –ة المقررة 

قاف تنفیذ أیهما،  -والأقصى  د  ى نحوعلمما یجوز إ توافر إحد وسائل التفرد یؤ
ه، ومن ثم مقتضى النص المطعون ف ة،  قد جاء  ،النص هذا ون  القضائى للعقو

ة. ة الجنائ   مستوًــا على القواعد الدستورة المقررة فى شأن العقو
  

ا سلف ـــمحددین نطاقًــا على مال –وحیث إن النصین موضوع هذه الدعو 
انه  .الفالا یخ –ب م برفض الدعو امًــا أخر فى الدستور، فإنه یتعین الح   ن أح

  

  فلهذه الأسباب
مــــــة ح   ــــــرفضمــــــت المح ،  ب ــــــدعو ــــــة، وألزمــــــتو ال ى المــــــدع مصــــــادرة الكفال

ه مقابل أتعاب المحاماة.   المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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